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الوزراء،لمجلسالعامةالأمانةجانب

:المستدعيتان
تاريخ138رقموخبرعلمبيانعلىحائزةحكوميةغيرجمعيةوهيلبنان،قضاةناديجمعيّة-

شقرا،أبونجاةالقاضيةالإداريةالهيئةرئيسةوتمثلها،29/1/2019
رقموخبرعلمبيانعلىحائزةحكوميةغيرجمعيةوهيالقانونية،المفكرةوجمعيّة-

(01383606رقم)للاتصال:صاغية،نزارالمحاميالتنفيذيبمديرهاوممثّلة،2009/2360

من57بالمادةعملاالعدليالقضاءتنظيممن2المادةتعديلإلىالراميالقانونردّطلبالموضوع:

منه.62المادةعلىمعطوفةالدستور

وبعد،طيبةتحيّة

الأعمالتصريفحكومةرئيسإليهادعاالتيالوزراءمجلسجلسةأعمالجدولعلىالأولالبندفيورد

جلستهفيالنيابيالمجلسأقرّهاالتيالقوانينإصدارموضوع،5/12/2024تاريخفيميقاتينجيب

.28/11/2024تاريخفيالمنعقدة

من/2/المادةتعديلإلىالراميالقانونكانالجلسةهذهفيالنوابمجلسأقرّهاالتيالقوانينبينومن

العدلي(.القضاء)قانونوتعديلاته16/9/1983تاريخ150رقمالاشتراعيالمرسوم

المعروضالقانونهذااحتواهاالتيالجسيمةالدستوريةالمخالفاتإلىنظركملفتيهمّناالإطار،هذاوفي

من62بالمادةعملاالجمهوريّةرئيسبغيابإليكمالمنقولةالصلاحيةتمارسُواأنأملعلىإصداره،عليكم



المخالفاتوهذهالدستور.من57للمادةسنداالنيابيالمجلسإلىالقانونإعادةإلىيؤدينحوعلىالدستور

الآتية:هي

المجلسرئيسرفضلجهةالدستور،من36المادةسيمالاالدستوريةالتشريعأصولمخالفة.1

المادة،هذهتفرضهماعكسعلىبالمناداةالتصويتالنيابي

لجهةالدستور،من18المادةعلىمعطوفة34المادةسيمالاالدستوريةالتشريعأصولمخالفة.2

القانون،لمصلحةصوّتتأكثريةوجودانعدام

عملاوذلكالقضاءبأوضاعالمتعلقّةالقوانينفيالأعلىالقضاءمجلساستشارةوجوبمبدأمخالفة.3

إحدىالدستوريالمجلساعتبرهمبدأوهوالعدلي،القضاءقانونمن5المادةمنزبالفقرة

قرارهمنهاعدة،قراراتفيوذلكالدستورمن20بالمادةالمشمولةالقضاءاستقلاليةضمانات

،23/2019رقم

إلىيعمدالقانونأنّحيثالدستور،مقدمةمنهالفقرةفيالمكرّسالسّلطاتفصلبمبدأالمساس.4

تعيينإعادةعمليايشكلمماالأعلىالقضاءمجلسأعضاءمنلخمسةمنتخيةولايةإحياءإعادة

منمنهمالخامسيُنتخبفيماالتنفيذية،السلطةاختصاصضمنيدخلمنهم4تعيينأنفيمالهم،

وعليهالقضاء.لاستقلالية2001فيالمشرّعاعتمدهاكضمانةوذلكالتمييز،محكمةقضاةقبل

إعادةعبرالقضائيةوالسلطةالتنفيذيةالسلطةمنكلاعلىتغولتقدالتشريعيةالسلطةتكون

هذه.التعيين

إحياءإعادةلجهةسواءالقانونية،للقاعدةالعامبالطابعيمسّبماأشخاصقياسعلىتشريعوضع.5

ممّنالقضاةمنعددتقاعدتأخيرأمامالبابفتحأوالأعلىالقضاءمجلسفيأعضاء5ولاية

آذار15بينالتقاعدسنيبلغواأنوهماالقانونعليهمانصمبررينغيرشرطانفيهميتوفّر

عندتبينإذمرسوما.مركزهمفيتعيينهميتطلبالذينمنيكونواوأن2026أيار25و2025

العاموالنائبإبراهيمعليالماليّالعامالنائبهماالتدبيرهذامنيستفيدانفقطقاضيينأنالتدقيق

،2026ونيسان2025نيسانفيتباعايتعاقداناللذينحجارجمالبالتكليفالتمييزي

فيالتشريعيالتدخلعبروذلكالدستور،من20المادةوتالياالقضاءاستقلاليةبضماناتالمساس.6

القضاة.بينالمساواةبمبدأالمسّعنفضلاأعضائهمنلعددوالتجديدالأعلىالقضاءمجلستشكيل



بيانوفي(1رقم)مستند2/12/2024فيالصادرالأعلىالقضاءمجلسرئيسبيانفيتأكدماوهذا

المجلسلجلسةالتوثيقيالمحضرفييتأكدكما(.2رقم)مستند29/12/2024تاريخفيلبنانقضاةنادي

جلسةنتائج"كاملبعنوانlapoleb.comالقانونية.للمفكرةالبرلمانيالمرصدموقععلىوالمنشور

تتمدّد".الجيشقائدقياسعلىالتشريعسابقة:28/11/2024

وعليه،

بموجبلهمالممنوحةالصلاحيةاستخدامالوزراء،السادةومنالأعمال،تصريفحكومةرئيسمننطلب

مجلسإلىالقانونبإعادةمرسومإصداروبالتاليمنه،62المادةعلىمعطوفةالدستورمن57المادة

فيه.الواردةالجسيمةالدستوريّةللمخالفاتنظراالنواب

الاحترامبقبولوتفضلوا

لبنانقضاةناديجمعيةعن

الإداريةالهيئةرئيسة

شقراأبونجاةالقاضية

القانونيةالمفكرةجمعيةعن

التنفيذيالمدير

صاغيةنزارالمحامي


